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)VJ-2020-505( :القرار رقم

)69-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

النهائـي  التقييـم  بشـأن  والدخـل  للـزكاة  العامـة  الهيئـة  قـرار  بإلغـاء  المدعيـة  مطالبـة 
والمتعلقـة بفتـرة الربـع الأول للعـام 2018م وفتـرة شـهر يونيـو للعـام 2018م، وتطالـب 
بإلغـاء الغرامـات - أجابـت الهيئـة بعـدم قابلية القرار للطعـن عليه؛ لتحصنه بمضي المدة 
النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب 
تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خـال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ إخطارها 
بالقرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى 
ـا وواجب  ذلـك: عـدم قبـول الدعـوى شـكاً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي   -
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(   -
وتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الخميس بتاريخ 2020/11/05م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-69( بتاريخ 2019/03/17م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن مؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم )...(، تقدمت 
بتاريـخ  الصـادرة  النهائـي  التقييـم  إشـعارات  علـى  اعتراضهـا  تضمـن  دعـوى  بائحـة 
2018/11/14م والمتعلقـة بفتـرة الربـع الأول للعـام 2018م وفتـرة شـهر يونيـو للعـام 

2018م، وتطالب بإلغاء الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »إشـارة إلـى 
الدعـوى الموضحـة بياناتهـا أعـاه وطلبكـم الـرد علـى مـا جـاء فيهـا نفيدكـم بالآتـي أولًا: 

الدفع الموضوعي: 

فيمـا يتعلـق باعتـراض المدعيـة علـى قـرار الهيئـة المتمثـل فـي إشـعارات التقييـم   -1
النهائي الصادرة بتاريخ 2018/11/14م والمتعلقة بفترة الربع الأول للعام 2018م 
وفتـرة شـهر يونيـو للعـام 2018م، والتـي نتـج عنها تخفيض في قيمة المشـتريات 
التي كانت قد أقرت بها المدعية ضمن بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة 
الأساسـية، فنـود إفـادة اللجنـة الموقـرة بـأن الهيئـة قامـت بإجـراء عمليـة إعـادة 
تقييـم لإقـرارات المدعيـة عـن فتـرة الربـع الأول للعـام 2018م وفتـرة يونيو للعام 
2018م، وبعـد مراجعـة الهيئـة للإقـرارات تبيـن لهـا عـدم صحتهـا، حيـث اتضـح بعـد 
فحص فواتير المشتريات التي قدمتها المدعية وصرحت بها ضمن بند المشتريات 
الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية عدم استيفائها للشروط الواردة في المادة 
(53( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضـاف )مرفـق(. وبنـاء علـى 

ذلك، تم استبعادها من الإقرار.

فيمـا يتعلـق بالغرامـة المفروضـة، فقـد تـم فرض غرامـة الخطأ في الإقـرار للفترة   -2
الضريبيـة عـن الربـع الأول لعـام 2018م والفتـرة الضريبيـة يونيـو 2018م، وذلـك 
وفـق مـا نصـت بـه المـادة )42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ونصهـا أنـه: 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي  »يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
بعد تقديمه، أو قدم أي مسـتند إلى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه ونتج 
عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 
من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسـبة والمسـتحقة«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على 

ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/11/05م افتتحت الجلسة الأولى، للدائرة الأولى للفصل 
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فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي فـي تمام السـاعة السـابعة مسـاءً، طبقًا لإجـراءات التقاضي المرئي عن 
بعد؛ اسـتنادًا إلى ما جاء في البند رقم )2( من المادة الخامسـة عشـرة من قواعد عمل 
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( 
بتاريخ: 1441/04/21هـ؛ للنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى تبيـن عـدم حضـور المدعيـة أو مـن يمثلهـا، وحضـر )...( 
بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( بصفتـه ممثـاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب 
خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريـخ 1441/05/19هـ والصادر من وكيل المحافظ للشـؤون 
القانونيـة، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب بالتمسـك بمـا جاء فـي مذكرة 
الرد، وطلب عدم سـماع الدعوى. ولصاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة 
(20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبية، قـررت الدائرة 

قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعدياتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعدياتها، وبعد الاطاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العاقة، وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
بتاريـخ  الصـادرة  النهائـي  التقييـم  إشـعارات  علـى  اعتراضهـا  بشـأن  والدخـل  للـزكاة 
2018/11/14م والمتعلقـة بفتـرة الربـع الأول للعـام 2018م وفتـرة شـهر يونيـو للعـام 
2018م؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبة القيمـة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن 
المخالفـات  الفصـل فـي  الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة  النزاعـات  النـزاع يعـد مـن  هـذا 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/2هــ؛ 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروطٌ بالاعتراض عليه خال )30( يومًا من تاريخ 
الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى، أن المدعية تبلغت بالقرار في تاريخ 
2019/01/09م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/03/17م. وعليـه فـإن الدعـوى تـم 
تقديمهـا بعـد فـوات المـدة النظاميـة وفقًا لما نصت عليه المادة )49( من نظام ضريبة 
القيمة المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية 
ا غير قابل للطعن أمام أي  المختصـة خـال ثاثيـن يومًـا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
جهة قضائية أخرى.« وعليه، فإن الدعوى بذلك لم تستوفِ نواحيها الشكلية مما يتعين 

معه عدم قبول الدعوى شكاً.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم سـماع الدعـوى المقامـة مـن المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، شـكاً لفـوات 
المدة النظامية لاعتراض.

ـا بحـق الطرفيـن فـي يوم الخميـس بتاريـخ 1442/03/19هــ، وفقًا  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
لأحـكام المـادة )56( مـن نظـام المرافعات الشـرعية، ولأطراف الدعوى طلب اسـتئنافه 
خـال )30( ثاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالي للتاريخ المحدد لتسـلمه، وفـي حال عدم تقديم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


